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المستخلص

يعد الاحتيال المالي جزءً من المفهوم الواسع بما يعرف بالفساد الإداري والمالي، وبصورةٍ خاصة ظهر هذا المفهوم في الانشطة التجارية آبان ظهور الشركات المساهمة، والتي انبثق عنها ما يعرف بنظرية الوكالة، والتي ظهرت بهدف تنظيم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصالح (stakeholder)، وذلك من خلال مجموعة من التعاقدات من اجل منع الإدارة من ممارسة الاحتيال، وعلى هذا الأساس كان لا بد من اختيار طرفاً محايداً لمنع هذه الممارسات والبت في الكشوفات المالية، التي تعد اساساً لقيام أصحاب المصالح باتخاذ القرارات بالاستناد الى مصداقية هذه الكشوفات، وذلك من خلال رأي مراقب الحسابات حول مصداقية هذه الكشوفات كونها تعكس النشاط الحقيقي للشركة.ومن اجل ان يؤدي مراقب الحسابات عمله بمهنية كاملة كان لابد من استعمال مجموعة من التقنيات الرقابية، التي تسهم في كشف الاحتيال، ويعد قانون بنفورد اداة رقابية وواحدة من تلك التقنيات التي تم استعمالها في جوانب عدة في الرقابة والتدقيق، واسلوب احصائي يوفر مؤشر لمراقب الحسابات عن مستوى المخاطر في ارصدة الحسابات والمعاملات، وقد هدف البحث الى تسليط الضوء على دور مراقب الحسابات في تقدير المخاطر ورقابة المعلومات، واهمية قانون بنفورد في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال المالي في التدقيق.وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها، ان قانون بنفورد اداة رقابية تسهم في تقدير مخاطر الاكتشاف بشكل فعال، فضلاً عن دوره الاساس في اكتشاف الاحتيال.وقد اوصى الباحثون بمجموعة من التوصيات اهمها، انه ينبغي على مراقبي الحسابات استعمال ادوات حديثة في التدقيق والرقابة المالية، ويعد قانون بنفورد احد هذه التقنيات.
الكلمات الرئيسة للبحث: قانون بنفورد، الاحتيال، مخاطر الاكتشاف.
Abstract
The financial fraud considers part of large concept to management and financial corruption, the financial fraud is appeared especially after corporate, that is Emerge agency theory, that is because recognize relationship between the management company and stakeholder, that is through group from constriction in order to block the management to fraud practice, that on the basis was choose another party in order fraud this practice and give opinion on financial statement, that consider basis decision making from stakeholder to basis the report auditor about creditability this is statement that reflect real activity for the company.The Auditor in order to lead work him Full professionalism to must using group from control Techniques, that is contributions to fraud detection, the Benford’s law is consider control tool and one from this Techniques that using in multiple sides in the Audit and control, and statically method provide indict to auditor about risk level in balances for accounts and transaction. The research aims to shed light the role of Auditor in risk appreciation and information control, and important Benford’s law in appreciation a fraud detection risk in financial fraud in audit.The Researchers have found gropes from conclusions its important; the Benford’s law is control tool contribution in appreciation a fraud risk actively, as well as the role it’s in the fraud detection. The researchers are grope recommendations important its should from Auditor using modern tools in audit and financial control, And the Benford’s is consider one from this technique.

Keyword: Benford’s law, fraud, detection risk.
المقدمة
 تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق انتقادات عدة في ظل التطور الهائل لنظم المعلومات، ومنها عدم مواكبة تلك التطورات، فالتكنولوجيا الحديثة ماهية إلا سلاحاً ذو حدين، فمن جهة أتاحت للمدقق أن يسلط الضوء على عمليات الاحتيال وعلى المحتالين، ومن جهة أخرى أتاحت الفرصة لمرتكبي عمليات الاحتيال أن يستعملوا طرق حديثة لغرض ارتكاب جرائمهم، وفي الوقت ذاته، كان هنالك أنتباه من الباحثين في هذا المجال، للقيام بالبحوث والدراسات للتوصل إلى التوصيات اللازمة لمواجهة المشاكل التي حدثت، ولتجنب حدوث هذا مستقبلاً، وإضفاء مزيد من المصداقية على عمل مراقب الحسابات من خلال الاعتماد على طريقة أو وسيلة موضوعية للحكم على جودة عملية التدقيق، هذا ما حدا بالمختصين استعمال ادوات رقابية جديدة في كشف الاحتيال وتقدير مخاطر الرقابة والتدقيق، وبالأخص بعد انهيار العديد من الشركات في العالم، والتي كانت بسبب ضعف الادوات الرقابية لمراقبي الحسابات، وعلى هذا الاساس كان لابد من المختصين في المحاسبة والتدقيق من استعمال ادوات رقابية حديثة تسهم في تحديد مخاطر التدقيق بغية الكشف عن الاحتيال وتقدير مخاطر التدقيق.يعد قانون بنفورد اداة رقابية وتقنية من تقنيات المحاسبة القضائية، وقد تم استعماله في جوانب عدة في الرقابة والتدقيق وبالأخص منها في كشف الاحتيال المالي، واسلوب احصائي يوفر مؤشر لمراقب الحسابات عن مستوى المخاطر في ارصدة الحسابات والمعاملات، وحلاً موضوعياً بدلاً من الحكم الشخصي لمراقب الحسابات. وقد ساعد استعمال هذا القانون على زيادة القدرة الفنية لمراقب الحسابات، وبالتالي أثر أيجاباً في التدقيق، ولغرض تحقيق الهدف المرجو من البحث قسم الى محور عدة، تضمن المحور الاول منهجية البحث، بينما تناول المحور الثاني دور مراقب الحسابات في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال، في حين اختص المحور الثالث لتحليل نتائج الجانب العملي عينة البحث، واخيرا المحور الرابع للاستنتاجات والتوصيات.
المحور الاول منهجية البحث

أولاً: مشكلة البحث
 ان الكشف  عن الاحتيال يتطلب اختيار عينة مناسبة من المعاملات للتدقيق، تقليدياً كان هناك نوعين من اساليب اختيار العينات هي العينات الإحصائية و العينات غير الإحصائية، هذه الاساليب استعملت في تدقيق الكشوفات المالية، وتم استعملها من مراقبي الحسابات لسنوات عدة، ولكن هذه الاساليب لديها محدوديتها عندما يتعلق الامر بكشف الاحتيال المالي، فقد لا تكون المعاملة الاحتيالية في العينة التي تم اختيارها، فضلاً عن ذلك نادرا ما يذهب مراقبي الحسابات الى مستوى من التفاصيل اللازمة للكشف عن الاحتيال، وذلك لكون ان هذا الاجراء يعد غير اقتصادي ويحتاج الى وقت كبير لتنفيذ عملية التدقيق، لذا ينشأ عن هذه العملية ما يعرف بمخاطر الاكتشاف والذي ينتج من حالة عدم التأكد التي تسود عملية التدقيق عندما لا يقوم المدقق بالفحص الشامل للعمليات، أو من استعمل مراقبي الحسابات إجراءات غير ملائمة أو بسبب عدم تطبيق الإجراءات بطريقة سليمة أو التفسير الخاطئ لنتائج التدقيق. 

ثانياً: أهمية البحث
 تتمثل اهمية البحث من خلال توفير اداة احصائية في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال المالي، والتي تسهم في تقدير مستوى مخاطر التدقيق الاجمالية عن ممارسة عملية الرقابة المالية، وذلك من خلال استخراج نتائج تشمل جميع المعاملات الخاضعة للتدقيق بالشكل الممكن اقتصادياً بالشكل الذي يفي مسؤولية مراقبي الحسابات من الاختيار الشخصي للبيانات المختارة للتدقيق، وتوفير اداة رقابية تسهم في تقدير مستوى الاحتيال في عينة البحث بما ينعكس ايجاباً على حجم الاختبارات الممكن استعمالها وتحديد عدد المساعدين في العملية التدقيقية.
ثالثاً: هدف البحث: يهدف البحث الى تسليط الضوء على مفهوم الاحتيال والمخاطر التي يواجها مراقبي الحسابات، فضلاً عن مفهوم قانون بنفورد ودوره في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال المالي في المعاملات المالية.
رابعاً: فرضية البحث
 يستند البحث الى فرضية رئيسة مفادها:

"امكانية استعمال قانون بنفورد من قبل مراقبي الحسابات في تقدير مخاطر الاكتشاف في المعاملات المالية"
رابعاً: الحدود الزمانية والمكانية: تمثلت عينة البحث 390 معاملة لحساب المصروفات في جامعة بغداد، لمدة اربعة أشهر من شهر نيسان الى شهر تموز للسنة المالية 2016.
المحور الثاني دور مراقب الحسابات في تقدير مخاطر المعاملات المالية
أولاً: دور مراقب الحسابات في رقابة المعلومات: 
إن الهدف الأساسي من تدقيق الكشوفات المالية من مراقب حسابات مستقل، هو بهدف إبداء الرأي الفني والمحايد حول مدى صحة وعدالة وموثوقية الكشوفات المالية، والتأكد من أعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموماً، وان نتائج الأعمال تعكس الوضع الحقيقي للشركة محل الرقابة والتدقيق. إن أهمية تقرير مراقب الحسابات هو من اجل تعزيز درجة الثقة التي يضفيها على الكشوفات المالية المنشورة، التي يَعتُمد عليها مستخدمي الكشوفات المالية، أما الهدف الرئيسي الذي يقع على عاتق مراقب الحسابات هو مسؤولية الكشف عن أي عمليات احتيالية أو تحريف أو غش أو إغفال مادي وجوهري في ظل الأهمية النسبية لبنود الكشوفات المالية من إدارة الوحدة الاقتصادية. كما إن لمراقب الحسابات الدور الأساس في تقليل فجوة التوقعات وتخفيض عدم تماثل المعلومات.
ان الجرائم الاقتصادية أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ وبالكاد لا توجد شركة محصنة من الوقوع ضحية للاحتيال، وقد أشار مسح برايس ووتر هاوس كوبرز العالمي (global Price water house Coopers) سنة 2009 عن الاحتيال أن هُناك 30% من 3000 شخص تمت مقابلتهم في 54 دولة، كانوا قد وقعوا ضحية للاحتيال، وتظهر البلدان النامية أنها اكثر خطورة للوقوع في الاحتيال، بينما أشار مسح (global Price water house Coopers) الى أن الاحتيال يتفاوت بين بعض الصناعات، فقد تكون صناعة ما أكثر عرضاً للاحتيال من غيرها من الصناعات، على سبيل المثال شركات التأمين، أما التقارير السنوية وخدمات المدققين لكل من(Rezaee and Crumbley, 2007) اشارت الى ان فضائح الاحتيال المالي الناجمة عن الطمع والأنشطة المالية الاحتيالية في مطلع القرن الحادي والعشرين، أدت إلى انخفاض ثقة الناس وثقة المستثمرين في عمليات التدقيق (Kapardis,2010 :569).

ان الممارسات لعمليات الاحتيال تطور وباتت لها عواقب وخيمة على الشركات واقتصاد البلدان، فضلاً عن ذلك فانهه يضعف ثقة المستثمرين، ويؤثر على سيولة واداء اسواق الاسهم. وان المستثمرين يقعون ضحية الاحتيال، وذلك لأنهم ليس لديهم المعرفة بالاحتيال، فضلا عن صعوبة كشف كل انواع الاحتيال من مراقبي الحسابات، إذ ادت عمليات الاحتيال الى انهيار كبريات الشركات العالمية وفقدان الثقة في اسواق المال (and Papastergiou, 2016: 482 Kapardis). ومن هذا المنطلق فرضت معايير التدقيق الحالية على مدققي الحسابات مسؤولية تتمثل توفير بتأكيد معقول بان القوائم المالية خالية من الاخطاء المادية سواء كانت نتيجة عن القوائم المالية الاحتيالية او من اختلاس الاصول، ومن هذه المعايير على سبيل المثال هي (PCAOB 2010; IAASB 2009, PCAOB 2002; AICPA 2002; AICPA 1997; AICPA 1988). ان هذه المعايير تعترف بان هناك خطر لا مفر منه، والذي قد لا يتم الكشف عنه بالرغم من التخطيط لعملية التدقيق من المدققين بشكل صحيح، وتنفيذها وفقا للخطة الموضوعة لعملية التدقيق (Asare et al, 2015 63).وقد اكدت عدة جهات اخرى ايضا على مسؤوليات مراقب الحسابات في الكشف عن الاحتيال في القوائم المالية، منها معيار التدقيق الدولي (IAS) رقم 240 (مسؤولية المدقق في الأخذ بنظر الاعتبار الاحتيال عند تدقيق الكشوفات المالية) حيث بينت الفقرة 5 منه انه على مراقب الحسابات اجراء التدقيق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وانه المسؤول عن الحصول على تأكيد معقول بان القوائم المالية ككل خالية من الاخطاء، سواء أكانت بسبب الاحتيال او الخطأ، وقد بينت الفقرة من 25 الى 32 بان المدققين بحاجة الى تحديد وتقييم وجود الاخطاء المادية بسبب الاحتيال، اما المعيار 1141 CSA فقد اكد انه ينبغي النظر في مسؤوليات المدقق المتعلقة بالاحتيال عند تدقيق القوائم المالية والافصاح عنها . (Zhou, 2012: 5)

ويلعب المُدققين دوراً مهما والمتمثل بحماية المستثمرين من الحصول على معلومات مالية مزيفة وغير دقيقة أو غير كاملة ومخادعة، في حين ان دور المدققين ليس لضبط التقارير المالية الاحتيالية، وانما هم مكلفون بفعل ذلك علنا. فلو كان المدققين أكثر شكاً مهنياً ويقظة، لمنعوا حدوث بعض الفشل الذي حدث مؤخرا في العديد من الشركات. ومع ذلك فأنه من المفترض أن يكون الحذر سائدا منذ بداية التدقيق ليُمكن المدققين من التخطيط لعملهم ليتجنبوا التقصير في التدقيق (Kapardis,2010 :569). والشكل (1) يعرض دور مراقب الحسابات في رقابة المعلومات.
شكل (1) دور مراقب الحسابات في رقابة المعلومات
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Sours: Soltani‚ Bahram‚ (2007), “Auditing: International approach”, 1th Ed, prentice– Hall, p:59
ثانياً: نموذج مخاطر التدقيق:

عند إصدار مراقب الحسابات تقريره عن الكشوفات المالية وابداء رأيه عنها، فانه، قد يتعرض إلى بعض المخاطر، والتي تكون ناتجة عـن إبـداء رأي غير صحيح عن هذه الكشوفات، مما يترتب عليـها قـرارات غيـر صحيحة بالنسبة لمستخدمي الكشوفات المالية، مما قد ينتج عنها قرارات من خسائر للأطراف ذات الصلة بالشركة، ان هذه المخـاطر لا يكون مراقب الحسابات وفريقه بمنأى عنها، بل قد يكون هو الأكثر تعرضا من خلال مقاضاته نتيجة عدم بذل العناية المهنية بالتدقيق (موسى وفتوحة، 2016: 92).
وقد عرف المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين مفهوم خطر التدقيق في المعيار (47) انها المخاطر الناتجة من فشل مراقب الحسابات من ابداء رأي نظيف في كشوفات مالية تحتوي على اخطاء جوهرية (عودة، 2011 : 24). ان نموذج مخاطر التدقيق Audit Risk Model (ARM) يتم تمثيله في ثلاثة انواع من المخاطر هي (Hajiha, 2012 : 380):
1. المخاطر الضمنيةInherent Risk (IR) 
2. مخاطر الرقابة (CR) Control Risk
3. مخاطر الاكتشاف Detection Risk (DR)
وتعرف المخاطر الضمنية بانها مقياس لتقدير المدقق لاحتمالية أن هناك تحريفات مادية في الكشوفات المالية قبل الأخذ في الاعتبار فاعلية نظام الرقابة الداخلية (SAS, 2006: 1653). يطلق عليه أحياناً عليه بالخطر الحتمي أو الخطر الطبيعي أو الخطـر المـوروث أو الخطر الفطري، وقد عرفه المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بأنه قابلية أو حساسية رصيد حسـاب معين من العمليات لوجود خطأ قد يكون جوهرياً ومؤثراً إذا كان منفرداً او إذا اجتمع هذا الخطأ مع خطـأ آخـر فـي أرصـدة حسابات أخرى، وذلك في ظل عدم وجود إجراءات خاصة بالرقابة الداخلية (موسى وفتوحة، 2016: 97).وتعرف المخاطر الضمنية بانها مقياس لتقدير المدقق لاحتمالية أن هناك تحريفات مادية في الكشوفات المالية قبل الأخذ في الاعتبار فاعلية نظام الرقابة الداخلية، في حين تعرف مخاطر الرقابة بانها المخاطر التي تنشأ من عدم امكانية قيام النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المصمم داخل الوحدة الاقتصادية من اكتشاف الاحتيال، بينما يشير مفهوم مخاطر الاكتشاف الى عدم قدرة مراقب الحسابات على اكتشاف الاخطاء الجوهرية في الكشوفات المالية (SAS, 2006: 1653). وبعد التوصل الى فهم لنظام الرقابة الداخلية من مراقب الحسابات، يقوم الاخير بتقدير اولي لمخاطر الرقابة، ويبدأ التقدير الاولي مع الاخذ بنظر الاعتبار بيئة الرقابة، فاذا كان الاتجاه للادارة ايجابي فعلى مراقب الحسابات الاستعانة بالسياسات والاجراءات الرقابية لتخفيض خطر الرقابة (ديوان الرقابة المالية الاتحادي: 46). وتعرف مخاطر الرقابة بانها المخاطر التي تنشأ من عدم امكانية قيام النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المصمم داخل الوحدة الاقتصادية من اكتشاف الاحتيال (SAS, 2006: 1653).إن ‌المهمة ‌الرئيسة لمراقب ‌الحسابات‌ تتمثل بالبحث ‌عن ‌الأخطاء ‌الجوهرية‌ في ‌السجلات‌
المالية للزبون، ‌وإن فشله ‌في‌ اكتشافها يطلق عليه بخطر ‌الاكتشاف، ‌إذ إن مخاطر ‌الاكتشاف ‌تعد دالة ‌على‌ فاعلية ‌إجراءات‌ التدقيق ‌التي‌ قام‌ بها‌ مراقب الحسابات، فضلا عن ذلك ‌تفسير ‌النتائج‌ التي ‌توصل‌ إليها، ‌ولا ‌يمكن‌ لمراقب ‌الحسابات‌ خفض‌ قيمة ‌مخاطر‌ الاكتشاف‌ إلى الصفر في أي حال من‌ الأحوال، ‌وذلك ‌بسبب ‌أن ‌المدقق ‌لا ‌يقوم ‌بفحص ‌كل ‌العمليات (الخطيب، 2012: 28). ويشير مفهوم مخاطر الاكتشاف الى عدم قدرة مراقب الحسابات على اكتشاف الاخطاء الجوهرية في الكشوفات المالية (SAS, 2006: 1653). وقد حدد الاتحاد الدولي للمحاسبين مفهوم خطر الاكتشاف، وذلك من خلال المعيار الدولي (400)، والتي عرفها بانها المخاطر التي لا يمكن لإجراءات التدقيق التي يقوم بها مراقبي الحسابات اكتشافها في رصيد حساب معين او مجموعة من المعاملات، والتي تكوم جوهرية سواء أكانت منفردة او ضمن هذه الحسابات (عودة، 2011 : 27). وقد عرفت مخاطر الاكتشاف بانها عدم ‌قدرة‌ مراقب الحسابات ‌على ‌اكتشاف الاخطاء ‌الجوهرية في ‌أرصدة ‌الحسابات او الكشوفات المالية ‌أو لمجموعة ‌من ‌المعاملات‌ بشكل فردي ‌أو‌ جماعي‌ بالاعتماد على ‌إجراءات ‌التدقيق ‌التي ‌يقوم‌ بها مراقب الحسابات (الخطيب، 2012 : 28).وتعد مزاولة مهنة التدقيق المصدر الاساس لمخاطر الاكتشاف، اذ يعتمد مراقب الحسابات على مجموعة من الاجراءات لجمـع وتحليل ادلـة الاثبـات، والتي تتراوح بين الحكم الشخصي واستعمال الاساليب الاحصائية (كاظم ومحمد، 2013 : 30). ‌إذ أن مراقب ‌الحسابات لا يقوم بالتدقيق الشامل‌ لجميع العمليات، ولكن يعتمد على اسلوب ‌العينات ‌الاحصائية في اختيار العينة محل التدقيق، مما يظهر ما يعرف بمخاطر ‌الاكتشاف، ‌والتي تنشأ عند نتيجة ‌قيام مراقب الحسابات باستعمال ‌إجراءات ‌تدقيق ‌غير ‌مناسبة وذلك من خلال اختيار عينة قد لا تتضمن أي عمليات احتيالية (الخطيب، 2012 : 28).  وقد حدد الاتحاد الدولي للمحاسبين في المعيار الدولي (400) والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بموجب المعيار (SAS No. 107) نموذج خطر التدقيق AR وفق المعادلة الاتية:

AR = RMM × DR …………. (1)
اذ ان خطر وجود أخطاء مادية Risk of material misstatement (RMM) ناتج من الخطر الضمنية مضروبة في خطر الرقابة، وفق المعادلة الاتية:

RMM = CR × IR ………..…. (2)
اي ان خطر التدقيق يمكن توضيحه في المعادلة الاتية:
AR = CR × IR × DR ……..... (3)
وعلى هذا الأساس فان مخاطر الاكتشاف يمكن تحديدها بالمعادلة الاتية:
DR = AR/RMM ……….….(4)

ثالثاً: دور قانون بنفورد في تقدير مخاطر التدقيق:
يعد الاحتيال جزءً من مفهوم الفساد الإداري والمالي، وبصورةٍ خاصة ظهر هذا المفهوم في الأعمال التجارية بعد ظهور الشركات المساهمة والتي انفصلت فيها الملكية عن الإدارة وظهور نظرية الوكالة بهدف تنظيم العلاقة بين الإدارة وحملة الأسهم وبقية أصحاب المصالح (stakeholder)، وذلك من خلال سلسلة من التعاقدات بهدف منع الإدارة من التلاعب والاحتيال وتضليل مستخدمي الكشوفات المالية، الا ان هذه النظرية فشلت في لجم الإدارة ومنعها من القيام بتلك الممارسات وبذلك ظهرت حوكمة الشركات. وقد تم صياغة العديد من القوانين والمعايير المحاسبية التي تلزم الشركات بتبني سياسات واضحة للإفصاح عن نتائج أعمالها من اجل توفير المعلومات اللازمة التي تمكن الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية من رقابة أنشطة إدارة تلك الشركات (الساعدي، 2015: 720). 

ويعد احتيال الشركات نوعاً أخر من المخاطر التشغيلية التي تواجهها الشركات اليوم، وهو امر يثير للقلق كل من حملة الاسهم والمديرين. ووفقا لتقرير جمعية المحاسبين القانونيين لفحص الاحتيال (ACFE) في سنة 2012، فان 77 % من عمليات الاحتيال ترتكب من الموظفين، وقد دفعت ردود افعال أصحاب المصالح عقب فضائح كبريات الشركات العالمية مثل انرون وستي كروب الى تبني موقف "لا تسامح مع الاحتيال"، ومن هذا المنطلق ظهرت حوكمة الشركات والتي نصت مبادئها على توزيع المسؤوليات بين مجلس الادارة والمديرين، وتشكيل لجان للتدقيق، والافصاح الشامل عن نتائج الشركة (Omoteso and Obalola, 2015 : 134).وان الكشف عن الاحتيال يعد امراً بالغ الاهمية لعدد من المنظمات المهنية وهيأت الأوراق مثل هيئة الأوراق المالية SEC، ووفقا لدراسات اجريت من جمعية المحاسبين القانونيين لفحص الاحتيال في سنة 2008، اشارت الى ان حوالي 7 % من الخسارة في الارباح السنوية للشركات، كانت بسبب الاحتيال، وتمت من خلال التلاعب بالأرباح من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الامريكية (Khanin and Mahto, 2012: 378). ولقد ركزت جمعية المحاسبين القانونيين لفحص الاحتيال على الموظفين بصورة عامة، والمحاسبين بصفه خاصة، وذلك لان المحاسبين لهم اتصال مباشر او غير مباشر بالسجلات المحاسبية، ومن الممكن لهم الالتفاف على الرقابة الداخلية، وذلك من خلال إخفاء الاحتيال الذي ينشئ في الكشوفات المالية (Andon et al., 2015 : 14). ويمكن تعريف الاحتيال بانه " انتهاك مقصود او اهمال جسيم لم يكشف عنه، والذي يؤثر تأثيرا كبيرا على المعلومات في مجموعة الكشوفات المالية (Omoteso and Obalola, 2015 :138). وعرفته جمعية المحاسبين القانونيين لفحص الاحتيال في 2014 على انه " اساءة متعمدة من شخص استغل وظيفته او اختلاس لموارد المنشاة او اصولها" (Andon et al., 2015 : 11). ويعرف الاحتيال ايضاً بانه " اي جريمة يكون فيها التظليل هو العامل الاساسي " (Button, 2015 : 186). بينما عرفه (Flynn, 2016 : 144) انه " الحصول على فائدة بطريقة غير شرعية او التسبب بخسارة آخرين من خلال الخداع او وسائل اخرى ". 

وتتطلب معايير الدقيق استعمال الاجراءات التحليلية خلال مرحلة التخطيط لعملية التدقيق، أذ اصدرالمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين معيار التدقيق 99 (البحث عن الاحتيال في تدقيق القوائم المالية) سنة 2002، في الفقرة 22 و 56 من المعيار، والذي اجاز فيه للمدقق استعمال الادوات والاساليب الإحصائية، للكشف عن الاحتيال والمعاملات غير العادية (Durtschi et al., 2004 : 27). وان واحده من هذه الاجراءات هو دراسة الاعداد والتحليل الرقمي والتي تسمح لمراقبي الحسابات اكتشاف المخالفات في الكشوفات المالية، بهدف الكشف عن الاحتيال بشكل أكثر سهولة (Silva and Carreira, 2013: 53).ان أسباب التركيز على الاحتيال بسبب ازدياد وتيرته ونسب ممارسته على مدى العقد الماضي، ولهذا السبب فان مهنه المحاسبة والتدقيق والسلطات الرقابية تبذل جهوداً كبيرة وواسعة النطاق من اجل الحد من هذه الممارسات، ولهذا فان هناك مجموعة من الادوات المهمة التي يمكن ان تستعمل من مراقبي الحسابات او المحللين للكشف عن الاحتيال في الكشوفات المالية، ويعد قانون بنفورد احدى هذه الأدوات (Saville, 2014: 342). يعد قانون بنفورد أحد تقنيات التحليل الرقمي، والذي يعرف ايضا باسم قانون الاعداد الطبيعية او قانون الارقام الكبيرة، وقد اكتشف قانون بنفورد من التجارب التي اجراها Simon Newcomb سنة 1881 وبعده Frank Benford سنة 1938، إذ لاحظا ان الارقام (1,2,3) الاكثر استعمالا في جداول اللوغاريتمات المستعمل آنذاك قبل اكتشاف الحاسبة الالكترونية. وقد استخدم هذا القانون منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي بشكل واسع في مجالات الإحصاء، والاقتصاد، والمحاسبة، فضلاً عن استعماله في علوم الهندسة والفيزياء  (Khosravani and Rasinariu , 2016: 91). لقد عرف قانون بنفورد بانه التوزيع المتوقع للأرقام في جداول البيانات والتي يتم ترتيبها من الاصغر الى الاكبر بشكل سلسلة هندسية (Alali and Romero, 2013: 4 ) . وكذلك عرف أيضا من (Hill and Fox, 2016: 7 ) و (Lesperance et al, 2016: 1) بانه توزيع احصائي لوغاريتمي للأرقام. ويمكن تطبيق قانون بنفورد بعده مقياساً لمصداقية البيانات، اذ عندما لا تتفق البيانات مع قانون بنفورد فهذا يعني بان بعض اعداد البيانات تم التلاعب بها او تم تشويهها بطريقة اخرى. ومن هذا المنظور فان قانون بنفورد مهم جدا في الكشف عن عمليات الاحتيال والاخطاء المحاسبية (Grabinski and Paszek, 2013: 516). ان قانون بنفورد نظرية رياضية تخصص إحتمالات للأرقام المفردة وحسب الموقع، والتحليل الرقمي Digital analysis هو الأداة التي تحلل تكرارية أو الأنماط الشاذة في البيانات، إن الفرضية الضمنية لهذه الطريقة هي أن أرقام البيانات التي تنشر بصدق ستتوافق مع الترددات الرقمية المتوقعة بقانون بنفورد. ولذلك، عند استعمال قانون بنفورد بتوافق مع التحليل الرقمي فإنه سيسمح لمراقبي الحسابات تركيز انتباههم focus their attention مباشرة على مناطق او اماكن الإحتيال والخطأ المخفية، ويوفر التحليل الرقمي لمراقبي الحسابات القدرة على تحليل كامل للبيانات، وبعد ذلك تحديد العينة المختارة بشكل دقيق بدلا من اعتماد اسلوب العينات العشوائية لغرض الفحص، هذه الطريقة توفر لمراقبي الحسابات آلية لضمان أنهم يركزون على المناطق الصحيحة عند التدقيق (Johnson, 2009 : 42). ويرى كلا من (Durtschi et al, 2004: 25) و (Romero, 2013 : 6 and Alali) بان تحليل بنفورد مفيد جدا عندما يتم تطبيقه على معظم البيانات على مستوى المعاملات على سبيل المثال المدينون، والدائنون، والايرادات ، المصروفات. وان الفكرة من قانون بنفورد هو استعمال التحليل الرقمي للكشف عن الحالات الشاذة في المعاملات المالية وبالتالي الكشف عن الغش والاحتيال فيها (Lu et al, 2016 : 347). وقد بدا تطبيق قانون بنفورد في التدقيق والمحاسبة في اواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما وجد 1988 Carlslaw في عينة من الشركات النيوزلندية، بان هناك زيادة في صافي الدخل، وان المديرون قاموا بتقريب القيم. وتظهر هذه التكرارات المتوقعة أدناه مع D1 يمثل مرتبة الرقم الأول كما في المعادلات الاتية (Khosravani and Rasinariu , 2016: 91):
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إذ أن:

prob : تمثل احتمال حدوث المشاهدة .

D1 : تمثل العمود الأول في الاحتمالية .

d1: تمثل العدد.
ويبين الجدول (1) الاحتمالات المتوقعة لجميع الأرقام من (0) إلى (9) لكل من الأعمدة الأربعة.

جدول (1) الاحتمالات المتوقعة لقانون بنفورد

	Digit Fourth
	Digit Third
	Digit Second
	Digit First
	Digit

	0.10018
	0.10178
	0.11968
	
	0

	0.10014
	0.10138
	0.11389
	0.30103
	1

	0.10010
	0.10097
	0.10882
	0.17609
	2

	0.10006
	0.10057
	0.10433
	0.12494
	3

	0.10002
	0.10018
	0.10031
	0.09691
	4

	0.09998
	0.09979
	0.09668
	0.07918
	5

	0.09994
	0.09940
	0.09337
	0.06695
	6

	0.09990
	0.09902
	0.09035
	0.05799
	7

	0.09986
	0.09864
	0.08757
	0.05115
	8

	0.09982
	0.09827
	0.08500
	0.04576
	9

	 (2012:5 Nigrini and Wells, )


المحور الثالث تحليل نتائج الجانب العملي عينة البحث
أولاً: خطوات اختبار المعاملات عينة البحث:
لقد تم اختيار عينة قوامها (390) معاملة من معاملات النقدية للمدة من شهر نيسان وايار وحزيران وتموز للسنة المالية 2016، بهدف اختبار وجود احتيال او حالات تقريب، وذلك بهدف تقدير مخاطر الاكتشاف لمراقبي الحسابات. وقد تم اختيار العمود الأول والتحليل الرقمي للمرتبة الأولى للارقام بهدف الكشف عن عمليات احتيالية في المعاملات عينة البحث، وقد تم استعمال كل من برنامج Excel وبرنامج SPSS لاجراء التحليل واستخراج نتائج الاختبارات. والآتي توضح للخطوات المطلوبة لتطبيق قانون بنفورد:

خطوة (1): اختيار العينة: إن الخطوة الأولى هي جمع العينة وخزنها في جداول أكسل وكلما زادت العينات التي جرى جمعها كلما كانت النتائج أفضل. 

خطوة (2): فصل الأرقام الرئيسية: كما أشرنا سابقا فأن قانون بنفورد يركز على مجاميع الأرقام الرئيسة التي تتوزع بشكل طبيعي، إن القيمة العليا للبيانات، على سبيل المثال، فان مبالغ المعاملات النقدية هي 5000، 50000، 55000، فأنها تعد اعتيادية ولا توجد مشكله فيها، لأنه سيتم فصل الأرقام الأولى من جهة اليسار من خلال برنامج Excel.
خطوة (3): حساب التوزيع التكراري: ان الخطوة التالية هي حساب التوزيع التكراري للأرقام الرئيسة التي جرى فصلها من العينات، وذلك بهدف معرفة تكرار الأرقام التي وردت في العينة، ويتم ذلك من خلال حساب التكرارات للأرقام من 1 إلى 9 تحت عنوان التكرارات، كما هو موضح في الجدول (2). ويلاحظ ان التكرارات تطابق عدد المعاملات البالغ عددها 390 معاملة، ويتضح من الجدول (2) بأن تكرار المرتبة الأولى بلغ (134) مرة، أي ان هنالك مائة وأربعة وثلاثون معاملة تبدأ بالرقم (1)، وهكذا لبقية المراتب. 
جدول (2) التكرارات والاحتمالات المتوقعة
	الارقام
	التكرارات
	actual
	Benford

	Ones
	134
	0.3435897
	0.30103

	Two's
	62
	0.1589744
	0.17609

	Three's
	41
	0.1051282
	0.12494

	Fours
	31
	0.0794872
	0.09691

	Fives
	41
	0.1051282
	0.07918

	Sixes
	20
	0.0512821
	0.06695

	Sevens
	32
	0.0820513
	0.05799

	Eights
	17
	0.0435897
	0.05115

	Nines
	12
	0.0307692
	0.04576

	 
	390
	 
	 


خطوة (4): حساب الاحتمالية المتوقعة: يتم حساب احتمالية كل مرتبة من المراتب التسعة، وذلك من خلال قسمة عدد المشاهدات على اجمالي العينة. ويتضح من الجدول (2) بأن احتمالية المرتبة الأولى هي (0.345) والناتجة من قسمة التكرار (134) مشاهدة على اجمالي العينة البالغة (390)، وهكذا لبقية المراتب. 
خطوة (5): رسم النتائج واحتساب الانحراف: الآن أصبح لدينا مجوعتين من الاحتمالات، وهي احتمالية الأرقام الرئيسة للتوزيع الحقيقي من العينة واحتمالية بنفورد ولمعرفة إلى أي مدى هذان التوزيعان متطابقان، نقوم برسم هاتين المجموعتين ثم تلاحظ النتائج، المخطط البياني (1) يوضح مدى التطابق بين احتمالية بنفورد والاحتمالية الفعلية التي تم حسابها في الخطوة السابقة. 
المخطط البياني (1) الاختلاف بين احتمالية بنفورد والاحتمالية الفعلية
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ويلاحظ ايضاً انخفاض نسبة الانحراف بين الاحتمالات الفعلية والاحتمالات المعيارية، وذلك من خلال نسب الانحراف الواردة في المخطط البياني (1) ان الانحرافات بين الاحتمالية الفعلية والمعيارية كانت ضعيفة جدا، وذلك نتيجة التطابق الكبير بين الاحتماليتين، مما يشير الى عدم وجود احتيال وفقاً لفلسفة قانون بنفورد، ان هذه النتيجة تعد مؤشر لمراقب الحسابات على ان البيانات خالية من مخاطر الاحتيال. 

خطوة (6): إجراء الاختبارات الإحصائية: بالرغم من إن العينة تطابق القيم المتوقعة كما هو واضح من المخطط البياني (1)، الا انه لابد من معرفة كم يبلغ التباعد بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة، لذا ينبغي على مراقب الحسابات استعمال الاختبارات الإحصائية وهي كل من اختبار Z-statistics واختبار معامل الارتباط Pearson وذلك لان العلاقة بين المتغيرات علاقة غير معلميه. ان اختبار Z-statistics عبارة عن اختبار بين طرفين تبلغ قيمته (1.96) عند مستوى معنوية 5% وحدود ثقة 95%، وذلك لقياس مدى تباعد نتائج الاحتمالات الفعلية عن احتمالية بنفورد. ونتائج اختبار Z-statistics المحسوبة موضحة في الجدول (3).

جدول (3) نتائج اختبار Z-statistics المحسوبة
	الاعداد
	Z-statistics

	Ones
	0.58

	Two's
	0.18

	Three's
	0.27

	Fours
	0.24

	Fives
	0.51

	Sixes
	0.23

	Sevens
	0.53

	Eights
	-0.02

	Nines
	0.25


المصدر: الجدول من اعداد الباحثين بالاعتماد على نتائج برنامج SPSS
وعند مقارنة مع نتائج اختبار Z-statistics المحسوبة مع الجدولية، الواردة نتائجها في الجدول (3) نلاحظ ان نتائجها تقع بين طرفي نتائج اختبار Z-statistics الجدولية، أي بين (1.96 ≤ Z ≥ -1.96). ان هذه النتيجة تبين عدم وجود تباعد بين نتائج الاحتمالات الفعلية عن احتمالية بنفورد، مما يدل على عدم وجود احتيال، وذلك نتيجة وجود التطابق الكبير بين الاحتمالات الفعلية المحسوبة والاحتمالات والمعيارية لقانون بنفورد، مما يشير الى انخفاض مخاطر الاكتشاف بالنسبة لمراقبي الحسابات. ويعرض الجدول (4) الارتباط بين احتمالية بنفورد والاحتمالية الفعلية

جدول (4) الارتباط بين احتمالية بنفورد والاحتمالية الفعلية
	
	Actual
	Benford

	Actual
	Pearson Correlation
	1
	.974**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000

	
	N
	9
	9

	Benford
	Pearson Correlation
	.974**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	

	
	N
	9
	9

	(**) ارتباط ذا دلالة معنوية عند مستوى دلالة 0.05 وحدود ثقة 95 %


ويلاحظ من الجدول (3) ان قيمة معامل الارتباط (r) بين المتغيرات قد بلغت (**0.97)، وهذه النتيجة تشير الى وجود ارتباط موجب قوي بين احتمالية بنفورد والاحتمالية الفعلية، لذا قيم اختبار الارتباط تشير إلى ان القيم الحقيقية تتبع قيم نموذج بنفورد، فالقيم العالية للارتباط والتي كانت بنسبة 97% يشير إلى أن هناك تطابق كبير بين التوزيعين الحقيقي والمتوقع يصل التطابق فيما بينهما، بينما كانت قيمةP-value (Sig. (2-tailed)) البالغة (0.000) اقل من مستوى المعنوية البالغة (0.05)، وهذا النتيجة يشير معنوية المعلمة وتؤكد إحصائياً وجود علاقة ارتباط بين احتمالية بنفورد والاحتمالية الفعلية، وتشير (N) الى ان عدد الاحتمالات لكل متغير بلغت (9) عينات.
ثانياً: اختبار فرضية البحث:

يستند البحث الى فرضية رئيسة مفادها:

"امكانية استعمال قانون بنفورد من قبل مراقبي الحسابات في تقدير مخاطر الاكتشاف في المعاملات المالية"

ومن خلال النتائج الواردة في اعلاه يتضح ان هناك دوراً لقانون بنفورد في تقدير مستوى المخاطر في المعاملات المالية، وذلك من خلال تحديد تلك المخاطر استناداً الى نتائج التحليل الاحصائي، اذ اتضح للباحثين عدم وجود احتيال، وهذا مؤشر لتقدير مستوى منخفض لمخاطر الاحتيال المالي في المعاملات المالية عينة البحث، وعلى هذا الاساس يكون هناك دوراً مهماً لقانون بنفورد في تقدير مخاطر اكتشاف الاحتيال بما يحقق فرضية البحث اعلاه.
المحور الرابع الاستنتاجات والتوصيات

اولاً: الاستنتاجات:
1. قانون بنفورد اداة رقابية تسهم في تقدير مخاطر الاكتشاف بشكل فعال، فضلاً عن دوره الاساس في اكتشاف الاحتيال.
2. ان امكانية تقدير المخاطر يمكن ان تؤثر ايجاباً في عملية التخطيط لعملية التدقيق وبالتالي على اداء مراقب الحسابات.
3. ان تحديد المخاطر الخاصة بالتدقيق وتحديد اجراءات التدقيق بالاعتماد على هذا التقدير يعد التزاماً بمعايير التدقيق الدولية.
ثانياً: التوصيات:

1. ينبغي على المدققين استعمال ادوات حديثة في التدقيق والرقابة المالية، ويعد قانون بنفورد واحدة من هذه التقنيات.
2. ضرورة اجراء العديد من الدراسات حول التقنيات الحديثة في كشف الاحتيال وتقدير مخاطر التدقيق.
3. يجب الاعتماد على المعايير الدولية والنشرات التي تصدر من الجهات المحاسبية والتدقيقية بخصوص تنفيذ عملية التدقيق.
4. ضرورة اجراء بحوث عدة حول تقنيات التدقيق الحديثة، وذلك من اجل موائمة تلك التقنيات مع البيئة المحلية بما يخدم مهنة المحاسبة والتدقيق.
المصادر
المصادر العربية:

اولاً: الوثائق والمستندات:

1. ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي، "منهج التدقيق وفق اسلوب المخاطر" بدون سنة نشر.

ثانياً: الرسائل والاطاريح:

2. الخطيب، رائد صالح، (2012)، " مدى التزام مكاتب التدقيق في الأردن بنموذج مخاطر التدقيق" رسالة ماجستير، قسم‌ المحاسبة‌، كلية‌ الاعمال / جامعة‌ الشرق ‌الاوسط.
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